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  بسم االله الرحمن الرحیم

  لخص البحثم
على بحث العلاقة  فیھا وتتركز  الدراسة. تھدف ھذه الورقة إلى بحث مشروع منتج إعادة التكافل على أساس الودیعة

للعلاقة  المطبقةالتكییفات الشرعیة  اختلافوھي تنطلق من إشكالیة . التعاقدیة بین شركات التكافل وشركات إعادة التكافل
وفحوى . وبین شركات التكافل وشركات إعادة التكافل من جھة أخرى ،ت التكافل من جھةشركاالمشتركین و التعاقدیة بین 

لصندوق التكافل ومالكیھ، وكذا العقود المركبة التي تربط المشتركین من لعقد التكافل ویتناول التكییف الشرعى  الاختلاف
الجمع أضف إلى ذلك  إشكالیة ). تثمار والجعالةالوكالة والمضاربة والوكالة بالإس(خلال وكیلھم، وشركات إعادة التكافل 

جدوى ھذه العقود كذا بحث مبدأ التكافل القائم على التبرع، والمتمثلة في المضاربة والإستثمار والعلاقات التعاقدیة بین 
نتجات والبحث یھدف إلى تقدیم عرض نقدي للم. على شركات إعادة التكافل والمشتركین على حد سواء االمركبة إقتصادی

لشركات إعادة التكافل لاسیما العاملة في مالیزیا على  الرئیسة فیھ العلاقة التعاقدیة  المتداولة، واقتراح منتج إضافي تقوم
  .أساس الودیعة



 
  مقدمة

غیر أن أھمیتھ الإجتماعیة  ،في الدول الإسلامیة) التأمین الإسلاميإعادة (بالرغم من حداثة منتج إعادة التكافل 
ر غیر أن ما أثّ.  صادیة، وأھمیة تسویقھ صارت محل اتفاق لدى علماء الشریعة والمتخصصین في الصناعة التأمینیةوالإقت

سلبا على حسن تسویق منتج إعادة التكافل وشركاتھ الخالصة إرثھ للإشكالات الفقھیة المرتبطة بشركات التكافل، تلك 
 ندوق التكافل، وطبیعة العلاقة التعاقدیة بین المشتركین وشركات التكافلالمتعلقة بالتكییف الشرعي لعقد التكافل، وملكیة ص

ھذه الإشكالیات ساھمت في الحد من عدد شركات إعادة  كل . الوكالة والمضاربة والوكالة بالإستثمار والجعالةالمتمثلة في 
بالمقابل المجال لغزو شركات  توفتح .التكافل، وبطئ تطورھا، وضعف توسعھا على المستوى العالمي، وتواضع تصنیفھا

  .  إعادة التأمین التجاري من خلال فتح نوافذ لإعادة التكافل
لإعادة التكافل ) م ن ر ب(وعلى إثر الإشكالات الشرعیة المتعلقة بشركات التكافل وإعادة التكافل تقدمت شركة 

(MNRB-Re)  التعاقدیة لشركات التكافل مع شركات إعادة إلى الأكادیمیة العالمیة للبحوث الشرعیة بطلب تقویم العلاقة
القانوني  ضبط وتفعیل الإطارالتكافل، واقتراح منتج لإعادة التكافل یتجنب قدر الإمكان الإشكالات الشرعیة، ویسھم في 

شركات تتجاوز ھذه النشاطات لاسیما وأن  ،لشركات إعادة التكافل الإسلامیة بشركات التكافل على المستوى العالمي
وقد أسست الأكادیمیة العالمیة للبحوث الشرعیة فریق بحث لتقویم المنتجات السابقة واقتراح . المحلي إلى العالمي ىمستوال

السابقة، ولكنھ یحاول قدر الإمكان تجنب إشكالاتھا الشرعیة والقانونیة ویحقق  تلإعادة التكافل لا یلغي المنتجابدیل منتج 
  .العالميمستوى الالقبول على 

  
  

  أساسیةملاحظات 
تقدیم بدیل لا إلى لا یھدف إلى بحث أو تقویم العلاقة التعاقدیة القائمة بین المشتركین ولإعادة التكافل إن النموذج المقترح  ـ

  .ھاعن
، وإنما یبحث أو شركات إعادة التكافل إن النموذج المقترح لا یبحث العلاقة التعاقدیة بین المشتركین وشركات التكافل ـ

  .قة التعاقدیة بین شركات التكافل وشركات إعادة التكافلالعلا
للعلاقة  الضابطةإن مشروع عقد إعادة التكافل على أساس الودیعة لا یلغي العقود الأخرى، ولكنھ یمثل بدیلا من البدائل  ـ

  .التعاقدیة بین شركات التكافل وشركات إعادة التكافل
  

  ن أھم طرقھ وصورهتعریف إعادة التكافل وبیا: المبحث الأول
  تعریف إعادة التكافل: المطلب الأول

 اتفاق شركات تأمین نیابیة عن صنادیق التأمین:" بأنھ) الإسلاميإعادة التأمین (المعاییر الشرعیة إعادة التكافل  تفعرّ
وذلك بدفع حصة التي تدیرھا قد تتعرض لأخطار معینة على تلافي جزء من الأضرار الناشئة عن ھذه الأخطار، ) التكافل(

من اشتراكات التأمین المدفوعة من المستأمنین على أساس الإلتزام بالتبرع، ویتكون من ذلك صندوق إعادة تأمین لھ حكم 
یتم منھ التغطیة عن الجزء المؤمن علیھ من الأضرار التي تلحق ) صندوق(الشخصیة الإعتباریة ولھ ذمة مالیة مستقلة 

    .1لأخطار المؤمن منھاشركة التأمین من جراء وقوع ا
  أھم طرق إعادة التكافل: المطلب الثاني

  :یعاد التكافل من حیث إلزامیتھ بالنسبة لمعید التكافل بأحد طریقتین
بعرض الخطر المراد إعادة التكافل فیھ على معید التكافل  وبموجبھا تقوم شركة التكافل: إعادة التكافل الإنتقائیة: أولا

تلخیص لجمیع المعلومات المتعلقة بھ، لتمكین المعید من الحكم علیھ بالقبول أو عدمھ، وتصبح ملزمة بصورة منفردة مرفقا ب
  .بما قبلتھ

وبموجبھا تلتزم شركة إعادة التكافل بقبول جمیع الأخطار التي تقع في : )إتفاقیة إعادة التكافل(إعادة التكافل الشاملة : ثانیا
  .2شركات التكافلنطاق الإتفاقیة المبرمة بینھا وبین 

   
  أھم صور إعادة التكافل: المطلب الثالث

حیث تقوم شركة التكافل بإعادة التكافل على نسبة مؤویة من جمیع الوثائق التي تصدرھا : إعادة التكافل بالمحاصّة: أولا
  .كالنصف أو الربع مثلا، سواء أكانت في حدود طاقتھا التكافلیة أم أعلى من ذلك

حیت تحتفظ شركة إعادة التكافل بتأمین جمیع الوثائق التي تستطیع تحمل مخاطرھا : أمین فیما یجاوز القدرةإعادة الت: ثانیا
  .وتعید تأمین الوثائق التي لا تستطیع تحمل مخاطرھا ،دون مشقة
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كافل ما یتجاوز وبموجبھا تتحمل شركة إعادة التكافل عن شركة الت: إعادة التأمین فیما یجاوز حدا معینا من الخسارة: ثالثا
حدا معینا من الخسائر، ویكثر استعمال ھذه الصورة في التأمینات ذات المبالغ العالیة، حیث تتحمل الشركة أول عشرین 

  3.ألف من تغطیة الحادث الواحد مثلا، وتتحمل شركة الإعادة الباقي
  

  لعلاقات التعاقدیة بین شركات التكافل لدراسة نقدیة : المبحث الثاني
  التكافلت إعادة وشركا

  : ما یليالمعروض في السوق الإسلامیة منتج إعادة التكافل ل تجدر الإشارة إلیھ قبل التفصیل في الدراسة النقدیةإن أھم ما  
، فھي عند شركات إعادة التأمین تلتزم إن شركات إعادة التكافل تشبھ شركات إعادة التأمین التجاریة في وظیفتھا وأنواعھا ـ
یدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبینة في . لى شركات التأمین وھو المؤمَّن لھ عوضاً مالیاً یتفق علیھأن تؤدي إب

، 4وذلك نظیر رسم یسمى قسط التأمین یدفعھ المؤمَّن لھ بالقدر والأجل والكیفیَّة التي ینص علیھا العقد المبرم بینھما  ،العقد
یختلف عنھ في ابتنائھ على أساس فیھ تعویض عن الضرر اللاحق بالمشتركین غیر أنھ وإن كان غیر أن عقد إعادة التكافل 

  . التبرع لا المعاوضة
إن العلاقة التعاقدیة بین شركات التكافل وشركات إعادة التكافل ھي نفسھا العلاقة التعاقدیة بین المشتركین وشركات  ـ

 وھو ما یعني أن إعادة التكافل ھاك مع شركات إعادة التكافل، وفھي مبنیة على توكیل شركات التكافل بالإشترالتكافل، 
  .تكافل للتكافل

فتتناول العلاقة التعاقدیة بین شركات التكافل وشركات إعادة التكافل أما تطبیقات ھذه العلاقة على أرض الواقع من حیث  
  :ثلاثة أنواع رئیسة

  
  .صةإعادة التكافل على أساس الوكالة الخال: المطلب الأول

  .تفتیت الأخطارقساط في صندوق التكافل على أساس التبرع للتعاون على الأیضع المشتركون  ـ
  .على أساس الوكالة بأجرمن حیث دفع التعویضات ومتابعة المطالبات تدیر شركة إعادة التكافل صندوق التبرع  ـ
في  كما أنھا. ستثماربالا ا تستحق أجرة الوكالةاستثمار قسط من أموال الصندوق، وھي بھذ ى شركة إعادة التكافلیوكل إل ـ

ولا تشارك المشتركین الممثلین بشركات  ،خسارة المشروع إلا في حالة التقصیر والتعدي جانب الإستثمار لا تضمن حال
  . التكافل في الربح

  
  .البیان الآتي یلخص ھذه العلاقة التعاقدیة

  
  
  
  

  وكالة الإستثمارأجرة 
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فائض إعادة التكافل 
 الصافي

 الاستثمار

 المطالبات والإحتیاطي الإحتیاطي

 صندوق إعادة التكافل
إشتراكات شركات 

 التكافل
 

نوالمشترك  

ركة إعادة التكافلش أجرة الوكالة  

السمسرة رسوم 
 .والضرائب

شركة إعادة  أرباح
 التكافل

یتمثل مورد شركات إعادة التكافل 
 في أجرة الوكالة 



  إعادة التكافل على أساس الوكالة المعدلة: الثاني المطلب 
التكافل في الفائض التأمیني  اتالفرق الرئیس بین الوكالة الخالصة والوكالة المعدلة ھو اشتراك شركة إعادة التكافل مع شرك

  . (Performance Fees)على أساس الحافر، أو ما یسمى بمكافأة الأداء  ـ إن كان ـ
  .ي یلخص ھذه العلاقة التعاقدیةالبیان الآت

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فائض إعادة التكافل 
 الصافي

 

 الإستثمار

 الإحتیاطي
المطالبات 

 والإحتیاطي

صندوق إعادة 
 التكافل

إشتراكات 
 التكافلشركات 

 المشتركون 

 ادة التكافلشركة إع أجرة الوكالة

السمسرة، والضرائب 
 ومصاریف أخرى

أرباح شركة إعادة 
 التكافل

موارد شركة إعادة التكافل تتكون من أجرة 
  )تؤخذ من الفائض(الوكالة ومكافأة الأداء 

 فائض إعادة لتكافل

 مكافأة الأداء 



 
  إعادة التكافل على أساس الوكالة والمضاربة: المطلب الثالث

ھذه العلاقة التعاقدیة تتفق مع الوكالة الخالصة فیما یتعلق بالوكالة على إدارة النشاطات التأمینیة من حیث أخذ أجرة  
 شركات إعادة التكافلتمد الأولى الوكالة بالإستثمار، وتعتمد ھذه المضاربة، فالوكالة، وتختلف معھا في الشق الثاني حیث تع

لا تضمن حال الخسارة إلا بالتعدي والتقصیر، غیر أنھا لا تأخذ أجرا وإنما تشارك الصندوق في الربح في قسط المضاربة 
  .إن كان

  5الآتي یلخص ھذه العلاقة التعاقدیة الرسم البیاني
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یشبھ القسم السابق غیر أنھ تم تناولھ نظریا، واتھمت بعض شركات إعادة التكافل بممارستھ، وھذا القسم  وثمة قسم آخر
القیام بالنشاطات التأمینیة والمضاربة بقسط من الصندوق، تأخذ شركات إعادة  علىیختلف عنھ بأنھ زیادة على الوكالة 

  . على أساس الجعالة ـإن كان  ـي التكافل فیھ قسطا من الفائض التأمین
  

  السابقة العلاقات التعاقدیةملاحظات عامة على : المطلب الرابع
  .على حسب نوعیة العلاقة التعاقدیةالعلاقات التعاقدیة السابقة یمكن تقسیم الملاحظات على 

، الشریعة الإسلامیةى الإنضباط بأحكام العلاقة التعاقدیة المبنیة على أساس الوكالة الخالصة، وإن كانت أقرب العقود إلإن  
  : یلاحظ علیھا الآتي أنھ غیر

أنھا تتضمن جھالة فیما یتعلق بتحدید أي من شركات التكافل تستحق الربح أو الخسارة في أموالھا المستثمرة على أساس  ـ
لعام حیث یأتي بعضھا بعد ثلاثة أشھر الوكالة بالإستثمار، كون ھذه الأموال لا تأتي في وقت واحد لاسیما في إعادة التكافل ا

التكافل وبعضھا بعد ستة أشھر، فإذا تم استثمار الأموال في الأشھر الأولى ولم یكن قد دفع من الأموال إلا إعادة من عقد 
ثلاث شركات، وحصلت على ربح، وبعد أربعة أشھر أخرى استثمرت في مشروع آخر، وقد دفت أربع شركات أخرى 

للمشتركین، علما بأنھ من الصعب التمییز بین بالنسبة حساب الأرباح والخسارة تعذر أن المشروع خسر اشتراكھا، غیر 
یحاسب بناء اشتركات شركات التكافل كون الصندوق بعد الاشتراك صارت لھ شخصیة اعتباریة، وإذا قیل بأن كل مشترك 

حالة طلب شركات التكافل المنسحبة من إعادة التكافل حیث یحق في ھذه ال ادیتعقازدادت الأمور ھ على تاریخ دفع اشتراك
والتي لم تطالب بتعویضات أن تسحب اشتراكھا كاملا حتى وإن تم صرف نصفھ على شركات أخرى شاركت في 

  .الصندوق
ري مما یحد التبرع والبر والعمل الخی بعد) التجاریة بنص القانون(في علاقتھا التعاقدیة مع شركة إعادة التكافل غلب أنھا تٌ ـ

. لشركات إعادة التأمین التجاري وخدماتھا الفعالة ةویضعف فیھا بعد المنافس ،من  نشاطات وتوسعات شركات إعادة التكافل

                                                
 Essential Guide to Takaful (Islamic Insurance). Dr Ungku Rabiah Adawiah Engku Aliانظر الرسومات البيانية في  5

& Hassan Scott P. Odierno. Pp 123.124,125. 

فائض إعادة التكافل 
 الصافي

 

 الإستثمارات

 المطالبات والإحتیاطي يالإحتیاط

 صندوق إعادة التكافل
 

إشتراكات شركات 
 المشتركون التكافل

 أجرة الوكالة
 شركة إعادة التكافل

 

....رسوم السمسرة والضرائب  
 

 ربح شركة إعادة التكافل
 

مورد شركات إعادة التكافل یتكون من 
أجرة الوكالة والإشتراك في ربح 

 المضاربة

( الإشتراك في الربح 
 )المضاربة



د شركات صوسبب ھذه المشكلة ترجع في تقدیرنا إلى الخلط بین قصد المشتركین في التعاون على تفتیت المخاطر، وق
إعادة التكافل في مالیزیا مثلا أن لا یقل یشترط لإنشاء شركات لى الإسترباح، فلا یعقل أن التكافل وإعادة التكافل المتوجھ إ

، ثم یطلب منھا أن وأن تحتفظ باحتیاطي في البنك المركزي وتدفع رسوما أخرى ،دولارا أمریكیا ملیون 34رأس مالھا عن 
  . الحقیقیة تأخذ عند بعضھم عوض مصاریف الوكالة لمشتركینعن اتكون وكیلا خالصا 

ذلك أنھ إذا ضمنت شركات التكافل أجرة الوكالة بالإستثمار، . أنھا تفتح المجال واسعا على المجازفة بأموال المشتركین ـ
فإنھ یخشى علیھا التفریط في عملیات الإستثمار، وھو ما یعني أنھا قد لا تھتم بدراسة الجدوى، ولا ببحث أولویات 

  .ر قد تكون لھ عواقب وخیمة على صندوق إعادة التكافل وعلى مستقبل شركات إعادة التكافلالإستثمار، وإھمال ھذه الأمو
بإحالة مبدأ التكافل بین المشتركین القائم على التبرع إلى عقد قائم على الإسترباح، لاسیما إذا علمنا أن الفائض  منتقدة أنھا ـ

یعني التحایل على مبدأ المعاوضة، ویعني كذلك أن قد وھذا  المشتركین،إلى التأمیني بما فیھ أرباح الإستثمار سیرجع 
  .المشتركین ما صاروا متبرعین، وإنما صاروا مستثمرین مستربحین

  
مع االمج اتأما الوكالة المعدلة التي تتضمن أخذ قسط من الفائض التأمیني، فتضیف إلى الملاحظات السابقة، مخالفتھا لقرار

، ولأن أخذه ئیة المراجعة والمحاسبة الذي یحرم أخذ الفائض التأمیني، لأنھ ملك للمشتركین، والمعیار الشرعي  لھةالفقھی
 .یمثل تعدٍ على أموال الغیر وأكلھا بالباطل

  
  :ما یليوبالنسبة للمضاربة، فیلاحظ علیھا 

، الذي لا 7/3عة رقم أنھا تتضمن مخالفة شرط رأس المال المنصوص علیھ في كتب الفقھ، ومعیار ھیئة المحاسبة والمراج ـ
الذي یشترط لإنفاذ عقد المضاربة وتمكین  7/4یجیز أن یكون رأس المال دینا لرب المال على المضارب أو غیره، و

، وإذا علمنا أن شركات 6"المضارب من التصرف تسلیم رأس مال المضاربة لھ كلھ أو بعضھ، أو تمكینھ من التصرف فیھ
تدفع اشتراكاتھا أشھرا بعد التوقیع على العقد، وتدفعھا في فترات زمنیة مختلفة، فإن  التكافل في إعادة التكافل العام

المضاربة ھنا ستكون بجزء من رأس المال، والجزء الآخر دین على بعض شركات التكافل، وإذا كانت المضاربة بجزء 
دوق شخصیة اعتباریة أعطینا الربح من رأس المال، فمن یستحق الربح في المضاربة من المشتركین، إذا قلنا بأن للصن

فعلا اشتراكھ، یثار إشكال رد فائض التكافل لمن لم یطلب أي  الذي یأخذ ربح المضاربة الذي دفعللجمیع، وإذا قلنا بأن 
  .تعویضات، أو رد كامل مبلغ الإشتراك في التكافل لمن انسحب من إعادة التكافل قبل المطالبة بالتعویضات

ما یلاحظ على الوكالة بالإستثمار فیما یتعلق بالمجازفة بأموال المشتركین، لكن لا على أساس ضمان  ھاییلاحظ علأنھا   ـ
 ،وبما أن ید المضارب ید أمانة. انیة المجازفة بأموال المشتركین لتحصیل أعلى قدر ممكن من الربحكأجرة الوكالة، وإنما إم

الإقدام على مشروع معین  ب عدّصعُیدیر التعدي والتقصیر مسألة نسبیة وأنھ لا یضمن إلا بالتعدي والتقصیر، ومعلوم أن تق
  .تقصیرا وتعدیاأنتج خسارة فادحة 

ین من متبرعین یھدفون إلى التعاون وتفتیت الة بالإستثمار من تحویل المشتركیلاحظ علیھا كذلك ما یلاحظ على الوك ـ
  .كبر قدر ممكن من الفائض التأمینيالأخطار إلى مشتثمرین یھدفون إلى الإسترباح واستعادة أ

أو مكافأة الأداء، ازداد وضع عملیة التكافل  زوإذا انضافت إلى المضاربة أخذ نسبة من الفائض التأمیني على أساس الحاف ـ
من وعائد  ،وعائد من المضاربة ،ن إدارة الشؤون التأمینیةعالوكالة من عائد  :شركات التكافل ثلاثة عوائدلتعقیدا، وصارت 

  .جل اشتراكات الصندوقالإستحواذ على الحافز أو مكافأة الأداء، وھو ما قد یعني 
  

  نموذج إعادة التكافل على أساس الودیعة : المبحث الثالث
ف الودیعة، ونبین التكییف الشرعي ضروري قبل العرض التفصیلي لنموذج إعادة التكافل على أساس الودیعة أن نعرّ

  .ة ھذا التكییف بالنموذج المقترح، وعلاقالنقدیةللودائع 
  الأحكام الشرعیة للودیعة: المطلب الأول

  تعریف الودیعة: أولا
تسلیط الغیر على حفظ مالھ ، وزاد : والإیداع . بلا عوض: ھي المال الموضوع عند الغیر لیحفظھ، وزاد الحنابلةالودیعة 
  . 7"تبرعا " الحنابلة 

من تلف فما دونھ إلا  ھا، فلا یكون القابض مسئولا عما یصیبلحساب صاحبھ اقابضھ في یدوالأصل في الودیعة أنھا أمانة 
  .اأو قصر في حفظھ اإذا تعدى علیھ

  التكییف الشرعي للودائع النقدیة: ثانیا
ما ینطبق على سائر الودائع، من أنھا أمانة في ید صاحبھا لا یجوز لھ التصرف  االأصل في ودیعة النقود أن ینطبق علیھ

  .ھا إلا بإذن صاحبھافی
غیر أن الفقھاء نصوا على أنھ إذا كان الشيء المودع نقودا أو مالا مثلیا مما یھلك باستعمالھ، فإن الإذن بالإستعمال یجعلھ  

  .قرضا
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كل ما لا یمكن الإنتفاع بھ إلا و: "، وقال السمرقندي8فقد ذكر البھوتي أن الودیعة مع الإذن بالإستعمال عاریة مضمونة
وعلى ھذا تخرج إعارة :" وشرح الكاساني كلام السمرقندي بقولھ 9"تھلاكھ فھو قرض حقیقة، ولكنھ یسمى عاریة مجازابإس

  10"الدراھم والدنانیر أنھا تكون قرضا لا إعارة
نقدیة ینطبق معنى القرض في ودیعة النقود المأذون في استعمالھا عند الفقھاء على الودائع المصرفیة ال :والسؤال المثار ھل
  ؟ةأو الحسابات الجاری

من القانون المدني  726فقد نصت المادة . نعم :المصارف الوضعیة ھوقوانین إن الجواب عن ھذا السؤال فیما یتعقل ب
إذا كانت الودیعة مبلغا من النقود أو شیئ آخر مما یھلك بالإستعمال وكان المودع عنده مأذونا لھ في :" المصري على أنھ

  .م1994من قانون البنك المركزي المالیزي لعام  31كذلك جاء النص علیھ في المادة ". ر القعد قرضااستعمالھ اعتب
  :أما تكییفھا الشرعي على مستوى المصرفیة الإسلامیة، فقد اختلفت آراء الفقھاء فیھا إلى خمسة أقوال

ى ھذا الرأي أكثر الفقھاء والباحثین یرى أنھا قرض، فالمودع ھو المقرض والمصرف ھو المقترض، وقد تبن القول الأول
  ).3/9( 86المعاصرین وھو ما تبناه مجمع الفقھ الإسلامي في دورتھ التاسعة المنعقدة في دبي في القرار رقم 

یرى أنھا ودیعة بالمعنى الفقھي، وقال بھ بعض المعاصرین مثل الدكتور حسن عبد االله الأمین والدكتور عیسى  القول الثاني
  .دكتور حسین كامل فھمي، وعبد الرزاق الھیتي، وبھ أخذ بنك دبي الإسلامي، والهعبد

یرى أن تدخل تحت عقد الإجارة، أي الإجارة الواقعة على النقود، وأن ما یدفعھ المصرف لصاحب النقود ھو  القول الثالث
  . أجر لاستعمال ھذه النقود

ا ودیعة لا یلتزم فیھا المصرف برد عینھا، وإنما یرد مثلھا، یرى أنھا ودیعة شاذة أو ناقصة، وذلك لأنھ القول الرابع 
وتختلف عن القرض في أن للمودع أن یطلبھا في أي وقت مما یجعل المودَع لدیھ یحتفظ دائما بما یساوي الشيء المودع 

  .نوعا ومقدارا
د ذو أھداف مختلفة، وھذا ھو سبب یرى أنھا عقد ذو طبیعة خاصة أو أنھ لیس من العقود المسماة، إذ ھو عق القول الخامس 

  .11ا لتردد في إلحاقھ بعقد الودیعة أو بعقد القرض
  

، غیر أن الذي یمكن قولھ ھو أن النقدیة لتكییف الشرعي لعقد الودیعةاوبالرغم من أن الغرض من ھذه الورقة لیس بحث 
رأي الأغلبیة واستند إلى آثار فقھیة قویة،  فالقول الأول حاز. التعویل في الترجیح في نظري ینصرف إلى القولین الأولین

والقول الثاني استند كذلك إلى سوابق فقھیة لاسیما نصوص المذھب المالكي المجوزة للتصرف في المثلیات للقادر على 
  .ردھا مع كراھتم لھذا التصرف خلافا لأشھب، وكذا استند إلى توجھ إرادة المودِع التي لم یقصد منھا القرض

التكییف الفقھي لعقد إعادة التكافل على أساس الودیعة على ما سنراه في  أساس فيیفین تم تبنیھ، فإنھ لا یؤثر وأي التكی
  .عرض النموج، وبیان القضایا الشرعیة المتعلقة بھ

  
  تفاصیل عقد إعادة التكافل على أساس الودیعة: المطلب الثاني

  :لتعاقدیة الآتیةیقوم عقد التكافل على أساس الودیعة على العلاقات ا
، ویكون لصندوق التبرع أو الوقف أو النھد على أساس التبرع أو الإلتزام بالتبرعفي صندوق التكافل ن والمشتركیشارك   ـ

  . شخصیة اعتباریة
ھي الوكالة الخالصة أو الوكالة المعدلة و(على ما تم تناولھ في المبحث الثاني تقوم علاقة المشتركین مع شركات التكافل  ـ

  .)الوكالة والجعالة، أو الوكالة والمضاربة، أو الوكالة والمضاربة والجعالة
  .یوكل المشتركون شركات التكافل على الإشتراك مع شركات إعادة التكافل ـ
تشترك شركات التكافل مع شركات إعادة التكافل على أساس الوكالة فیما یتعلق بإدارة نشاطات إعادة التكافل وتستحق  ـ

  .إعادة التكافل على أساسھ أجرة الوكالة شركات
تقوم العلاقة التعاقدیة فیما یتعلق بأموال الصندوق فیما عد التعویضات وأجر الوكالة على أساس الودیعة المضمونة، وتشبھ  ـ

  .الودیعة ھنا الحساب المصرفي المشترك بحكم الشخصیة الإعتباریة للصندوق
أي التكافل المستثمرة، بحیث لا تطالب بلأقساط إعادة  التكافلاستثمار شركة إعادة في طریقة شركات التكافل تدخل ت لا ـ

  .أیة خسارة قد تتعرض لھالن تكون مسؤولة عن  ھانصیب في عائد استثماراتھا، كما أن
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یجوز لشركات التكافل أن تنسحب من صندوق إعادة التكافل بحسب الإتفاق وتسترد نصیبھا من المشاركة بعد دفع  ـ
  .لتعویضاتا
  .تلتزم شركة إعادة التكافل بإقراض شركات التكافل في حالة عجز الصندوق عن تغطیة المستحقات ـ
یعود الفائض التأمیني بكاملھ إلى شركات التكافل، إلا إذا تم الاتفاق على الإبقاء على قسط للإحتیاط، أو المشاركة في إعادة  ـ

 .إعادة التكافل
  ص ھذه العلاقة التعاقدیةالآتي یلخ الرسم البیاني 

  شركة إعادة التكافل

 يالإحتیاط

 الإستثمار

إشتراكات شركات 
  )الودیعة(التكافل 

) 
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 التعویضات
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شركات 
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  مسوغات منتج إعادة التكافل على أساس الودیعة: المطلب الثالث

  :یستند منتج إعادة التكافل على أساس الودیعة إلى المسوغات الآتیة
  

  .للتكییف الشرعي للودیعة النقدیة موافقتھ:  أولا
ولكن ھل ینطبق ھذا الأمر  .لاستعمال في المعاني اللغویةللاشك أن المعاني اللغویة لھا دلالتھا، وان ھذه الدلالات ضابط 

بمعنى ھل یلزم من استعمال المعاني الإصطلاحیة الوقوف عند الاستعمالات الفقھیة المتقدمة  ؟على الدلالات الإصطلاحیة
  ؟لمعنى اللغويجوھر اأم یمكن التوسع فیھا شریطة عدم مخالتھا ل ؟لھا

ھذا معناھا اللغوي وھو ما یعني أنھ من أخذ  .ید أمانةوأن ید صاحبھا  . 12الشيء للحفظ فالودیعة في أصلھا اللغوي دفع 
  .ودیعة الغیر وجب علیھ حفظھا وعدم التصرف فیھا

ھلك بالإستعمال، حیث كانت مما یستفیھا الإستعمال إذا أذن صاحبھا باستعمالھا، واختلفوا فیما إذا أجازوا  غیر أن الفقھاء 
خلافا للمالكیة الذین أجازوا التصرف في المثلیات للقادر . تقدمین على أنھا عاریة مجازا قرض حقیقةخرجھا جمھور الم

  .وأبقوا على تسمیتھا بالودیعة، ولكنھا ودیعة مضمونة على ردھا
سواء كان  ،بلا عوضإعطاء الشيء إلى الغیر "رفت لغة بأنھا ھبة  حیث أنھا عُالاختلافُ الاختلافَ الفقھي في الویشبھ ھذا  

ومع ذلك وقع الخلاف فیما إذا اشترط العوض في الھبة، فقد ذھب . 13"یقال وھبھ مالا، ولا یقال وھب منھ. مالا أو غیر مال
إن تم العقد على الھبة بشرط العوض وحدد العوض عد بیعا وأجروا علیھ أحكام البیع، إلى أنھ الحنفیة والشافعیة والحنابلة 
  . دده أجازه الحنفیة والمالكیة، والمذھب عند الشافعیة والحنابلة بطلانھوإن اشترط العوض ولم یح

غیر فعلھ : متطوعا، وتبرع بالأمرفعل الشيء : وأوضح من ھذه المثال لفظ التبرع الذي یقوم علیھ مبدأ التكافل، فالتبرع لغة
ى التبرع عند الفقھاء كما یؤخذ من فإن معن:" وقد جاء في الموسوعة الفقھیة في تعریف التبرع ما یلي. 14"طالب عوضا

، لا یخرج عن كون التبرع بذل المكلف مالا أو منفعة لغیره في )الوصیة والوقف والھبة وغیرھا(تعریفھم لھذه الأنواع 
على أنھ تبرع  التكافل ، ومع ذلك فإن جل الھیئات الشرعیة تكیف15"بلا عوض بقصد البر والمعروف غالباالحال أو المآل 

بل إن موضوع التناھد المستند إلیھ في التكافل لیس فیھ معنى . بالرغم من اشتمالھ للعوض المشروط ام بالتبرع،أو التز
التبرع اللغوي والإصطلاحي العام، وإنما فیھ معنى التعاون أو المشاركة، ولعلھ السبب في إدراج البخاري لھ ضمن باب 

   .16"الرفقة من النفقة بالسویة في السفرتخرجھ ما "الشركة، لأن معناه اللغوي في ھذا الإطار ھو 
   

  .الإسلامیة حكام الشریعةلأمطابقة العقود التي یقوم علیھا  :ثانیا
المرتبطة بنھي النبي  ـطلح علیھ حدیثا بالعقود المركبة أو الربط بین العقود صأو ما ا ـإن إشكالیة تحریم بیعتین في بیعة 

صفقة وبیعتین في بیعة قد تم بسطھا في البحوث المعاصرة حیث بین الفقھاء  صلى االله علیھ وسلم عن  صفقتین في
والباحثون أن العقود المركبة المحرمة في الحدیث ھي العقود المعارضة للنصوص الشرعیة وقواعد المعاملات الكلیة 

االله علیھ وسلم أكثر من بیعة في  ، وأنھ  قد تمت في زمن النبي صلى.سلف وبیع: المؤدیة إلى الربا أو الغرر أو الجھالة مثل
  .17عقد واحد

فلا تعارض بین الوكالة والوكالة بالإستثمار أو المضاربة من الجانب الشرعي، وإنما المعارضة بین أخذ نصیب من ربح 
ع أخذ المضاربة، ونصیب من رأس مال المضاربة باسم الحافز أو مكافأة الأداء، وكذلك الأمر بالنسبة للوكالة بالإستثمار م

  . جزء من رأس مال الإستثمار باسم الحافز
غیر أن أھم ما  قد یعترض عقد إعادة التكافل على أساس الودیعة ھو الجمع بین القرض إن كیفت قرضا والوكالة، وإشكالیة 

  .تحدید ما ھو قرض وما ھو وكالة أو مضاربة
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موضوع الأموال في  قال الكاساني في بدائع الصنائع  فقد. وھو في الحقیقة الأمر إشكال طرقھ المتقدمون، وخرجوه فقھیا 
ولو دفع إلیھ على أن نصفھ ودیعة في ید المضارب ونصفھ مضاربة : "التي قصد من بعضھا الودیعة وبعضھا المضاربة

  18"بالنصف فذلك جائز والمال في ید المضارب على ما سمیا
التي تعود بالنفع  التكافلنشاطات إعادة أو مشروط بإدارة  بأنھ قرض جر نفعا، لأن القرض مرتبطیعترض علیھ كذلك وقد 

على شركات التكافل، وأنھ قرض من قبل شركات التكافل لشركة إعادة التكافل مقابل التزام شركات التكافل بإقراض 
 ان ھذالجانب الأول أن النفع المتحقق م :والجواب من جانبین. شركات التكافل في حالة العجز عن تغطیة المستحقات

لأنھا تستثمره وتأخذ ربحھ والنفع الحاصل من إدارة نشاطات  القرض یحصل من جانب المقترض وھو شركة إعادة التكافل
وأمر آخر .  والقرض المحرم ھو القرض الذي یجر نفعا للمقرِض إعادة التكافل تدفع مقابلھ شركات التكافل أجرة الوكالة،

تنص على إقراض الصندوق في عندما ن وبواقع شروط عقد التكافل وإعادة التكافل أن شركة إعادة التكافل بنص القانوھو 
قرض خال  أنھھما منتفع بالقرض، ویكلوھو ما یعني أن بقرض،  اقرض تكون قد قابلت، التعویضاتحالة عجزه عن تغطیة 

یحصد معھ یوما ویحصد معھ ویجوز قرض المنافع مثل أن  :"وقد ذكر ابن تیمیة جواز قرض المنافع حیث قال. من الربا
  .19"الآخر یوما أو یسكنھ دارا لیسكنھ الآخر بدلھا

  
  إعادة التكافل الموجھة لشركات الملاحظات الشرعیة خلوّه من  :ثالثا

إن ھذه العلاقة التعاقدیة المقترحة وإن كانت لا تعني إلغاء العلاقات الأخرى ، غیر أنھا تحقق في نظرنا القاعدة الأصولیة 
على أساس  التكافليذلك أن بعض شركات التكافل ترى  في أخذ نصیب من الفائض ". الخروج من الخلاف مستحب:"لةالقائ

، غیر أن ھذا العمل یخالف المبدأ الذي قبل شركات إعادة التكافلبالنسبة لمست ةالجعالة أو الحافز أو مكافأة الأداء، ضرور
لى أن أموال الصندوق ملك للمشتركین لا یجوز لشركات التكافل وإعادة یمنع قیام التكافل على المعاوضة، والذي ینص ع

والتي  ،كما یخرج شركات إعادة التكافل من حرج الإقتصار على مورد الوكالة التي لا یخدمھا. التكافل التصرف فیھا
  . بة للوكالة بالإستثماروكذلك الأمر بالنس. تحایل علیھا بعض ھذه الشركاتتتتجنبھا بعض شركات التكافل صراحة وأحیانا 

وإذا علمنا أن شركات إعادة التكافل تضم عددا من شركات التكافل، ونجاح العلاقة بینھا وبین الشركات الأخرى تتمثل في 
من جھة أخرى، الأمور المتفق علیھا والمصالح المشتركة جعل قاعدة العلاقة التعاقدیة واضحة من جھة وقائمة على 

ساس یضمن مرونة تحرك شركات إعادة التكافل كما یضمن استمرار ملكیة أموال شركات التكافل وتكییفھا على ھذا الأ
  .الفائضة عن تغطیة التعویضات

  
  استناده إلى ممارسات المصارف الإسلامیة: رابعا

التي ومونة، المضالمأذون في التصرف فیھا وتقوم المصارف الإسلامیة وفیما یتعلق بالحسابات الجاریة على أساس الودیعة 
غیرھا من ووالمصارف الإسلامیة  .تمكن صاحبھا استعادتھا متى شاء أو بناء على الشروط المتفق علیھا في العقد

تیر والمستحقات المالیة وأجرة الوكالة والحوالة وغیرھا من الخدمات، وتقدم ھذه الخدمات االمصارف تقدم خدمات دفع الفو
 یتفقحیث  ،الأمر الدائم  (Standing Instruction/ Standing Order) ندعلى أساس الوكالة عن المودع تحت ب
وغیرھا، ویأخذ المصرف أجرة على ألات یحوأو تتعویضات أو رسوم الفواتیر أو المودع مع المصرف على دفع أقساط 

ونفس الأمر تقوم بھ . لأو تحول إلیھا ھذه الأموا الوكالة على حسب نوعیة  وقیمة والجھة التي تدفع إلیھا ھذه الفواتیر
  .شركات إعادة التكافل فیما یتعلق بإدارة صندوق المشتركني في شركات إعادة التكافل ودفع مستحقاتھم

  
  
  

  فقھیة مشھورةاستناده إلى فتاوى  :خامسا
بالإشتراك مع  تم اقتراحھ من قبل الھیئات الشرعیة فیما یتعلقشركات إعادة التكافل على أساس الودیعة العلاقة مع إن قیام 

  .شركات إعادة التأمین التجاریة
فقد ورد سؤال على ھیئة الرقابة الشرعیة لبنك فیصل السوداني التي كانت تضمن آنذاك أصحاب الفضیلة الدكتور صدیق 

بكر والدكتور حسن عبد االله والدكتور خلیفة با) مفتي الجمھوریة السودانیة(الشیخ عوض االله صالح ) رئیس الھیئة(الضریر 
، وكان موضوع السؤال إجراء ترتیبات إعادة التأمین مع شركات إعادة التأمین التجاریة، )أعضاء(والدكتور یوسف العالم 

  : (.....ومما جاء في السؤال
  ـ لن نتقاضى أي عمولة من شركات إعادة التأمین 2
  ـ لن نتاقضى عمولة أرباح من شركة إعادة التأمین 3
  .اطیات عن الأخطار الساریة حتى لا نضطر إلى دفع فوائد ربویة عنھاـ لن نحتفظ بأیة احتی 4
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لن نتدخل في طریقة استثمار شركة إعادة التأمین لأقساط إعادة التأمین المدفوعة لھا ولیس لنا أي نصیب في عائد  ـ 5
  .20"استثماراتھا، كما أننا بالتالي لسنا مسؤولین عن أیة خسارة قد تتعرض لھا

توافق الھیئة :" على الوجھ الآتي) الشاھد في موضوع الودیعة(ة ھیئة الرقابة الشرعیة على البند الخامس وقد جاءت إجاب
في طریق استثمار شركة إعادة التأمین لأقساط  التأمین الإسلاميمن عدم تدخل شركة ) 5بند(على ما جاء في الاستفسار 

ئد استثماراتھا وعدم المسؤولیة عن الخسارة التي تتعرض إعادة التأمین الموضوعة لھا وعدم المطالبة بنصیب في عا
  .21"لھا

   22.م1993وقد صدرت فتوى مشابھة من الھیئة الشرعیة للشركة الإسلامیة القطریة للتأمین في سنة 
ھذه الفتاوى وإن كانت جوابا عن سؤال الإشتراك مع شركات إعادة التأمین التجاریة، غیر أنھا تصلح مستندا للتعامل مع 

  . شركات إعادة التكافل لأنھا تقوم على قاعدة الغنم بالغرم، وھي مؤسسة على مبدأ العدالة
  

  استناده إلى مسوغات تجاریة: خامسا
إن تنویع المنتجات المالیة سواء على مستوى الصناعة المصرفیة أو صناعة التكافل وإعادة التكافل أمر مطلوب، وما تمكُّن 

یة من بسط سیطرتھا على موارد العالم المالیة إلا بسبب ھذه التنویع الذي أوصلھا إلى حد ھذه المؤسسات المالیة الوضع
فالإبتكار  .الإسراف في ابتكار منتجات مالیة جدیدة، وابتداع ھذا الكم الھائل من المشتقات المالیة، وھذه العلاقات التعاقدیة

وأمر آخر  .سسات المالیة وشركات التكافل وإعادة التكافلوفیھ توسعة على المؤ ،في حدود ما یسمح بھ الشرع أمر مرغوب
ھو أن اقتراح منتجات تقلل من ھوة الاختلاف بین آراء الھیئات الشرعیة في المؤسسات التكافل الإسلامي من أعظم ضمان 

 .انتشار المشروع وتلقیھ بالقبول من قبل المتعاملین
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  البحث نتائج وتوصیات

  :موعة من النتائج منھالقد خلص ھذا البحث إلى مج
التزامات الأكادیمیة العالمیة للبحوث الشرعیة في  ثمرة من ثمراتإن بحث منتج إعادة التكافل على أساس الودیعة یمثل  ـ

  .الخصوص وجھ اتجاه الصناعة المالیة عموما وصناعة التكافل وإعادة التكافل على (ISRA) المالیة الإسلامیة
  .لا یھدف إلى بحث أو تقویم العلاقة التعاقدیة القائمة بین المشتركینادة التكافل لإعإن النموذج المقترح  ـ
، وإنما یبحث أو شركات إعادة التكافل إن النموذج المقترح لا یبحث العلاقة التعاقدیة بین المشتركین وشركات التكافل ـ

  .العلاقة التعاقدیة بین شركات التكافل وشركات إعادة التكافل
للعلاقة  الضابطةع عقد إعادة التكافل على أساس الودیعة لا یلغي العقود الأخرى، ولكنھ یمثل بدیلا من البدائل إن مشرو ـ

  .التعاقدیة بین شركات التكافل وشركات إعادة التكافل
ھذه إن إعادة التكافل ھو اتفاق بین شركات التكافل وشركة إعادة التكافل على تلافي جزء من الأضرار الناشئة عن  ـ

  .الأخطار وذلك بدفع قسط من شركات التكافل إلى شركة إعادة التكافل
: وأما أھم صور إعادة التكافل فھي. إن أھم طرق إعادة التكافل تتمثل في إعادة التكافل الإنتقائیة، وإعادة التكافل الشاملة ـ

  .ین فیما یجاوز حدا معینا من الخسارةإعادة التأم إعادة التأمین بالمحاصة، وإعادة التأمین فیما یجاوز القدرة، و
إعادة التكافل على أساس الودیعة الخالصة، وإعادة التكافل : إن إعادة التكافل المطبقة تقوم على العلاقات التعاقدیة الآتیة ـ

  .على أساس الودیعة المعدلة، وإعادة التكافل على أساس الوكالة والمضاربة
ین شركات التكافل وشركات إعادة التكافل لم تسلم من نقد من الناحیة الشرعیة وناحیة إن العلاقات التعاقدیة المطبقة ب ـ

  .النجاعة التطبیقیة
إن النموذج المقترح یقوم على أساس الودیعة المأذون في التصرف فیھا والمضمونة على أصحابھا وھذا فیما عدا قسط  ـ

  .التعویضات
  .قع فیھ الاختلاف، غیر أنھ لم یتناول مشروعیتھ، وإنما تناول تكییفھ الشرعيإن التكییف الشرعي للودیعة النقدیة وإن و ـ
  .إن التكییف الشرعي  لإعادة التكافل على أساس الودیعة یستند إلى مسوغات كثیرة منھا الشرعي و منھا الواقعي التجاري ـ

  
  .أما التوصیات فیمكن تلخیصھا في الآتي 
بإجراء دراسات میدانیة على وجھ الخصوص التكافل التكافل وإعادة عموما وصناعة یوصى البحث أھل الصناعة المالیة  ـ

وینبغي ألا تقتصر المقارنة على شركات إعادة التكافل الإسلامیة، وإنما  .مقارنة لبحث نجاعة شركات التكافل وإعادة التكافل
  .فسة في الأداء واستقطاب المشتركینتتجاوزھا إلى مقارنتھا بشركات إعادة التأمین التجاریة لبحث مستوى المنا

یوصى البحث علماء الشریعة والباحثین بمراجعة إشكالیة اعتبار البعد التعاوني الخیري التبرعي في التكافل، والبعد  ـ
  .التجاري التنافسي لاسیما لشركات التكافل وإعادة التكافل

كار منتاجات تكافلیة إسلامیة جدیدة، وعدم الاكتفاء بالمنتجات یوصي البحث بمبادرة أھل الصناعة المالیة الإسلامیة إلى ابت ـ
لبلد أخرى لاعتبارات  تصلحلبلد معین لاعتبارات قانونیة أو اجتماعیة، فقد لم تصلح الحالیة، لأن المنتجات المقترحة إن 

  .مغایرة
       

التكافل على أساس الودیعة، فلم یتم اختباره أو وختاما لابد من التنبیھ إلى أن ھذا البحث یتناول الشق النظري لمنتج إعادة 
حسب البحث أنھ حاول أن یسجل مساھمتھ في ھذه بكلمة الفصل، وفیھ  تقلاختبار نجاعتھ في السوق، وھو بعد ھذا بحث لم 

  .أجر الاجتھادتناول الأكادیمیة العالمیة للبحوث الشرعیة منھ الصناعة المباركة، داعیا االله عز وجل أن 
  الھادي إلى سواء السبیل والحمد االله رب العالمینواالله 
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